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 :مةدـمق

، ولا يمكـن لأي  راجع عنه أو اجتنابـه لقد أصبحت الديمقراطية اليوم واقعا لا يمكن التّ      
  .تستمرى أو نظام آخر أن يحلّ محلّها كنظام للحكم، فبدونها لا يمكن لأية حكومة أن تبق

      فبعد أن استقريمقراطيـت الد  يمقراطية الممثّلـة  ة كأساس للحكم وأصبحت الحكومات الد
من إيجاد الآلية المناسـبة الّ الشّرعي تـي تمكّـن المـواطنين مـن     ة الوحيدة للشّعوب كان لابد

 الانتخابات العامة الّتـي هذه المشاركة إلاّ عبر  مولا تت ،ةخاذ القرارات السياسيالمشاركة في اتّ
  .                                                                      تمكّن الشّعب من اختيار ممثّليه

      يمقراطية في العصر الحديث ارتباطا وثيقا جعـل منـه الوسـيلة    و يرتبط الانتخاب بالد
ه المكانة في الوقت الحاضر بسـبب اسـتحالة   الأساسية لإسناد السلطة، وقد أخذ الانتخاب هذ

يمقراطيالمباشر تطبيق النّظام الد. 

ة ، فإنّه لم يكن على صورة واحدة بل تجاذبته نظم سياسـي هر هذا الحقّ السياسيولما ظ      
عديدة، وفى ظلّ هذه الأنظمة المتعددة بقي الانتخاب بشتّى صـوره وأسـاليبه الأداة الوحيـدة    

ةللشّرعي يمقراطيـة  الدز بكون الحكّام يمثّلون الشّعب في سعيهم لتحقيق المنفعة العامة الّتي تتمي
ياسية الماضية كانت شرعيبتفويض منه، فالأنظمة الس  والّتـي  تها ترتكز على الحـقّ الإلهـي ،

كانت تنطلق من شرعيةة ذاتي تسلّطيياسيا الأنظمة السحقـوق  ة الحديثة المرتكزة علـى  ة، أم
يات الفرديالإنسان والحريمقراطيلا  ة وعلى الانتخابـات، فحيـث  ة فإنّها تستند على مبادئ الد

  .                                                                  توجد انتخابات لا توجد حرية

      وضع النّظريات حول الشّرعي وقد حاول فقهاء القانون العامة الدة وأثير الجـدل  يمقراطي
.                                      ظريات فكرة الوفاء والأمانة في التّمثيلمبدأ التّمثيل وأساليبه، وعالجت هذه النّ لحو

را بدراسـتها  ة وتزايـد الاهتمـام مـؤخّ   بدراسة الأنظمة الانتخابي ممن هنا ظهر الاهتما      
حكمة وتمثيلا وعدالة كونها تعالج مشكلة المساواة في التّمثيـل  بغرض اختيار أفضلها وأكثرها 
ب عام إلى مقاعـد  يقوم بتحويل الأصوات المدلى بها في انتخا على اعتبار أن النّظام الانتخابي

  .المرشّحينمخصصة للأحزاب و

      ة ترتبطفالانتخابات التّمثيلي ة الآراء والتبفكرة تعدديومن واجب النّظاراتي ،ام الانتخابي 
النّظام الانتخابي الّذي يضمن هذه التّ الحفاظ عليها، حيث ينتج بأنيـة   عدديـامن لحرة هو الض



بين الأنظمـة، فحيـث    المواطنين، ومن هذا المنطلق كانت الانتخابات بمثابة المعيار أو المحك
هذا النّظام غير ديمقراطي ا واعتبرت الانتخ يحتكر حزب واحد الحكم عدة، أمابات فيه صوري

إذا حصل تنافس سياسي ية ودون أيةبحر اقيود كان الانتخاب تمثيلي          .  

      ومسألة اختيار النّظام الانتخابي     القـرارات المؤسسـاتي أحـد أهـم مجتمـع  يعد ة لأي
ته كونه يحدد عدد ووهذا بالنّ ديمقراطية الأحزاب الّتـي سـت  ظر إلى أهميمقاعـد  فوز بأهمي
ة أم منفردة، كما أن بعض هذه الأنظمـة  ائتلافي وتحدد نوع الحكومة من حيث كونها البرلمان،

 عحدث بصوت واحد وبعضها الآخـر يشـج  يشجع تماسك الأحزاب وانضباطها الداخليين والتّ
ة أن بتكوين أجنحة عدة لحزب واحد على خلاف متواصل، كما يمكن للأنظمة الانتخابي تشتيتها

تؤدة، فهـي يمكـن أن    ي دورا حاسما في مجرى الحملات الانتخابيياسـية ومسلك النّخب الس
تشجع أو تؤخّر تكوين تحالفات بين الأحزاب، كما يمكن أن تحفّز الأحزاب والجماعات علـى  

امتلاك قاعدة واسعة وإبداء نزعة توفيقيـة أوعلى العكس يمكن أن تستنهض الر  ة وابط العرقي
والّذي لا يعطـي  " عادلا"الّذي لا يعد  صلات النّسب والقرابة، إضافة إلى أن النّظام الانتخابيو

المعارضة انطباعا بأن فرصة الفوز متاحة لها في المرة المقبلة من شأنه أن يدفع الخاسـرين  
على العمل خارج النّظام السوعلى اللّ ياسيةجوء إلى وسائل غير ديمقراطي      .  

ة الأكثر عرضة للتّلاعـب  هو المؤسسة السياسي يقال أن النّظام الانتخابي اولهذا كثيرا م      
 ة بحتـة لا تعتمـد علـى خبـرات     سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسـي

المتخصصين المحايدين أو إجابتهم بأن هذا النّظام أو ذلك هو الأفضل، بل في الواقـع تلعـب   
الوحيد، وكثيـرا   ار بل وأحيانا الدور الرئيسيا في الاختية دورا دائما وأساسيلحة السياسيالمص

ـة علـى   ا وتعطيلا لما تلعب حسابات المصلحة على المدى القريب دورا تخريبيلمصلحة العام
ة ة والمستقبليتأثيرا عميقا على الحياة السياسي وبهذا فإن لاختيار النّظام الانتخابي، المدى البعيد

 ـ    بالنّظام الانتخابي مرهون النّظام السياسي واستقرار ،للبلاد  لالمطبـق مـع مراعـاة العوام
التّاريخية للبلادة والاجتماعي.  

إلى عواقـب وخيمـة علـى    للنّظام الانتخابي المناسب من هنا فقد يؤدي سوء الاختيار       
ياسيبعيد المدى للبلد، المستوى الس يمقراطيوعلى الدة فيه، ولهـذا كانـت الأسـباب    ة التّمثيلي

ـة إذا مـا   الموجبة أو الدية اختيار هذا النّظام خاصوافع المبررة لاختيار النّظام هي بذات أهم
ياسيطغت المصالح السياسية القصيرة الأمد، وحجبت النّتائج الأبعد أجلا أو مصالح النّظام الس 

  .الأوسع



ة ظروفه وتكويناته سـعت  جتمع بكافّبواقع الم تيجة للارتباط الوثيق للنّظام الانتخابيوكن      
يمقراطيالدف أنظمتها الانتخابيات العريقة لأن تكي ياسـية بطريقة تعكس الحقائق السديـدة  ة الج

بأفضل الصيمقراطيا الدـ  ور، أم  ديدة فتسعى من خـلال الأنظمـة الانتخابيتبـدد  ة لأن ات الج
ة نحو وجه الجديد في الحركة العالميالمخاوف المحتملة لدى فئات الشّعب المختلفة، وقد أدى التّ

يمقراطيـ   الحكم الد  ول على تقيـيم الـنّظم الانتخابية في الثّمانينات والتّسعينات إلى تحفيز الد
قة لمعرفة مدى قدرتها على إنتاج الحكومة التّمثيليوالمناسبةة الملائمة المطب.  

و في الجزائر فإنّنا نجد أن النّظام الانتخابي الّذي اختـاره المشـرع الجزائـري منـذ           
ياسيياسي القائم، فقد قام النّظام السبعد الاستقلال علـى   الاستقلال قد خضع لطبيعة النّظام الس

 ـالّذي قامت عليه نظم  عدد الحزبيمبدأ الحزب الواحد ونبذ نظام التّ يمقراطيـالد  ة، ة اللّيببيرالي
ة للنّاخبين، وإنّما كانت وفي ظلّ هذا النّظام كانت الانتخابات شكلير عن الإرادة الحقيقية لا تعب

وسيلة لضمان بقاء الحزب الواحد في سدة الحكم أكبر مما هو ضـمان لممارسـة المـواطن    
جبهة التّحرير الوطني زائـر وهـو    هي حزب ا لحقوقه على اعتبار أنلطّليعة الواحد فـي الج

زائر 1963نه دستور الأمر الّذي تضمنه أيضـا دسـتور   1964وأكّده ميثاق الجوهو ما تضم ،
  . 1986ثم ميثاق  1976وكذلك ميثاق  1976

      اخلية ونتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الدشكّلت في مجموعها ضـغوطا  ة والخارجي
النّظام السياسي الجزائري إلى أن يلجأ لخيار التّعددية، حيـث قامـت    ومطالبا وتأثيرات دفعت

ة باستيعاب هذه الضة   ،غوطالمؤسسة التّنفيذيياسـية والسستوريبعدها إقرار الإصلاحات الد تم
 23بتـاريخ   الّذي عرض على الاسـتفتاء الشّـعبي  ووالّتي تمثّلت في إعداد مشروع دستور، 

، وقد صاحب هذا تغييـرا  حا المجال لتأسيس الجمعيات ذات الطّابع السياسيفاس 1989نوفمبر 
في قانون الانتخابات ليصبح منسجما مع التّوجه الجديد للتّعددية، فاتحا بذلك باب التّنافس بـين  

 ـ جالس المحلّية و الأحزاب واحترام إرادة النّاخبين في اختيار ممثّليهم في مختلف مستويات الم
  .ةيالوطن

أنظمـة انتخابيـة، نظـام     بداية التّعددية قد طبقت ثلاث وعلى العموم فإن الجزائر ومنذ      
الأغلبينظام التّمثيل النّسبي الذّي لا يزال ساري المفعول حاليا  ة في دورين، النّظام المختلط ثم

  . 2007ثم  2002، 1997والّذي جرى تطبيقه بمناسبة الانتخابات التّشريعية لسنوات 

 2007الانتخابات التّشريعية الأخيـرة لعـام    تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في أنو       
ضـم فـي   حزبا سياسيا بعـد أن  ) 21(واحدا وعشرين  برلمان تعددي يضم مكّنت من تشكيل



تمثيليـة   ، مماّ يعني أن نظام الاقتراع النّسبي سمح بوجود)09( أحزابا تسعة 2002انتخابات 
  .موسعة ومتنوعة من الأحزاب

وقبل موعـد  الانتخابات التّشريعية الأخيرة، بعد ة ومباشركما تبرز أهميته أيضا في أنّه       
قانون ، أقدم المشرع الجزائري على تعديل 2007نوفمبر 27تي جرت في الّ ةيالانتخابات المحلّّ

على عدد كبير من القوائم في محاولة منه  ء الانتخابيبتشتيت الوعا الانتخابات تفاديا لما عرف
والمتمثّلة أساسا في تعـدد قـوائم    عيوبهإصلاح بعض سلبيات هذا النّمط من الاقتراع ولتفادي 

التّرشيح وتفتيت الأصوات وإبراز نوعية المرشّحين الّذين لا تتوفر فـيهم صـفتي الصـدقية    
   .مشاركة وصعوبة ضبط العملية الانتخابيةوالتّمثيل، الأمر الّذي أثّر على نسبة ال

      مدى ساهم هذا التّة مفادها وعلى هذا نطرح إشكالي ل والتّإلى أيه نحو اعتمـاد  حووج
ياسية وتمثيلها في نظام التّمثيل النّسبي كنمط من أنماط الاقتراع في التّأثير على الأحزاب الس

مؤسسات النّظـام السياسـي لا   ذلك على ذلك على المجلس الشّعبي الوطني، وكيف انعكس 
  ؟ 2007سيما بعد الانتخابات الأخيرة لعام 

حـث  وتحقيقا لذلك فسوف يكـون هـذا الب  وفي محاولة منّا للإجابة على هذه الإشكالية،       
ة، انطلاقا من نصوص القانون العضوية وواقعية نظرية تحليليق المتعلّ موضوع دراسة علمي

المنهج التّحليلي الّذي تفرضـه طبيعـة البحـث والدراسـات     لانتخابات، مستخدمين في ذلك با
القانونية بصفة عامة، مع توظيف الملاحظة انطلاقا مما أسـفرت عليـه نتـائج الانتخابـات     

كأداة لاختيـار أعضـاء    ةالتّشريعي ة ثلاث في ظلّ اعتماد نظام التّمثيل النّسبيلفترات تشريعي
الغرفة الأولى في مؤسسة البرلماالم ،الوطني نجلس الشّعبي.  

لا بـد   الإشكالية إلى دراسة تاريخية، والّتي كانت حتميـةً  همعالجتنا لهذكما استندنا في       
للتّطورات الّتـي عرفتهـا    منها، نظرا لطبيعة الموضوع الّتي استلزمت ذلك، وهذا في متابعة

بالمشـرع الجزائـري    تائر وكيفية انتخابه، وفهم الظّروف الّتي دفعمؤسسة البرلمان في الجز
إلى انتهاج نظام التّمثيل النّسبي والأحداث الّتي اقتضت ذلك، ومعرفة مدى تأثيرها على بنـاء  

  .المستقبل السياسي والدستوري للبلاد

فصـلين اثنـين،   على مل تة تشخطّ إتّباعالموضوع هذا  ةمعالجوقد ارتأينا ونحن بصدد       
حيث تناول الفصل الأول الحديث عن أنظمة الاقتراع الّتي أخذت بها الجزائر منذ الاسـتقلال  

ل للحديث عـن أنظمـة الاقتـراع    إلى آخر عملية انتخابية، وهذا عبر مبحثين، خصص الأو
لحـزب  كـان نظـام ا   أي في ظلّ ،1991المنتهجة في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية 



ل من الإصلاحات، أما المبحث الثّـاني فيتنـاول   ور الأوبعدها مرحلة الد ثم ،الواحد هو السائد
ى المشرع الجزائري صـراحة نظـام   ، أين تبنّاني من هذه الإصلاحاتالدور الثّ الحديث عن

ة التّمثيل النّسبيجالس الشّعبيعلى القوائم في انتخاب الم  .  

لفصل الثّاني، فسنعرض للحديث عن انعكاسات أو آثار نظـام التّمثيـل النّسـبي    أما في ا      
بعية، وهذا من خلال مبحثـين،  على الأحزاب السياسية في الجزائر وعلى النّظام السياسي بالتّ

ظام يعرض الأول للآثار الّتي تتعلّق بالأحزاب السياسية، أما الثّاني فيعرض للآثار المتعلّقة بالنّ
 ياسيةالمؤسسب الأمر ويعنىالسة والتّنفيذيتين التّشريعي .  

        
  

وأخيرا أتقدم باعتذاري عن كلّ تقصير يتضمنه هذا البحث، وما نحـن نـدعي الكمـال،          
  : فالكمال الله سبحانه، وما لسان حالنا إلاّ

   
  

  هاُـنى ويبقى كتابفدي تَـي نأب   وم كتابي   ـي تُـقنأيوقـد  كتبتُ      
  هاعليها حساب ت سوءاًجزى به       وإن عملَستُ ت خيراًفإن هي عملَ      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


